التقطير كنظام للتشغيل في دولة قطر

مدخل:

          يمثل تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف والاعمال المناسبة لهم أحد أولويات الدولة في مجالات التنمية البشرية من خلال زيادة حجم العمالة الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة.

         ولهذا الغرض تبنت دولة قطر مشروع التقطير للوظائف والأعمال في القطاعين الحكومي والخاص وذلك تنفيذاً لقوانين وقرارات الدولة بشأن توفير الوظائف والأعمال للمواطنين.

         فقد نص الدستور القطري في المادة (28) منه على " تكفل الدولة حرية النشاط الإقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفقاً لأحكام القانون".

         فالدستور هنا يضمن للمواطن الحق في العمل وفقاً لأحكام القوانين في الدولة ومنها قوانين الخدمة المدنية (سابقاً) وقانون إدارة الموارد البشرية حالياً، وقوانين العمل السابقة واللاحقة والتي ضمنت حق المواطن في العمل وكالآتي:
         فقد نص قانون العمل الحالي في الدولة رقم (14 ) لسنة 2004 وفي المادة (18) منه على أن تكون الأولوية في الإستخدام للعمال القطريين ولايجوز إستخدام غير القطريين إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل قطري مؤهل لأداء العمل المطلوب .
               كما نص قانون إدارة الموارد البشرية الحالي رقم (8) لسنة 2009 وفي المادة (14) منه على أن يشترط في من يعين في إحدى الوظائف الحكومية أن يكون قطري الجنسية . كما صدرت في الدولة ومنذ فترة طويلة قرارات منظمة لعمليات تشغيل وتعيين المواطنين ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر باجتماعه العادي (11) لعام 1997 المنعقد بتاريخ 26/3/1997 والذي رسم سياسة التقطير في القطاع الخاص ، وقرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ باجتماعه العادي (21)لعام 2007 المنعقد بتاريخ 20/6/2007 بشأن عمليات التقطير والإحلال في القطاع الحكومي.

             ولتنظيم وإدارة عمليات التقطير بشكل سليم وموحد فقد صدر القرار الاميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الإجتماعية (في حينه) وتعيين اختصاصاتها حيث تم بموجبه إنشاء إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية كجهة مختصة بتسجيل وترشيح المواطنين للتوظيف ووضع خطط التقطير ومتابعة تنفيذها . وبصدور القرار الاميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل (بعد فصلها عن الشؤون الاجتماعية) حيث تولت بموجبه إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية إختصاصات تخطيط وتنفيذ عمليات التوجيه والإرشاد المهني ، وفض المنازعات بين المواطنين وجهات عملهم ، ووضع خطط إستخدام العمالة الوطنية وتأهيلها ، وقيد القطريين الباحثين عن عمل وترشيحهم للأعمال المناسبة لهم.
            وتبعاً لذلك فقد قامت الإدارة بوضع أسس وقواعد لعمليات التسجيل والترشيح وعمليات التوجيه والإرشاد والتأهيل وبما أسهم بشكل واضح بتوفير الوظائف والأعمال للمواطنين وبنسبة متقدمة خلال فترة عملها من 21/10/2007 (تاريخ تأسيس الإدارة ) ولحد الان .
التقطير : المفهوم والنموذج

        التقطير: هو عملية توفير وتشغيل المواطنين في الوظائف المتاحة والمناسبة لهم وفي مختلف قطاعات الدولة سواء عن طريق التعيين المباشر أو الاحلال.

        وتبعاً لذلك فقد تم بناء نموذج لعملية التقطير في الدولة يشمل عمليات التخطيط والتنفيذ والنتائج المتوقعه منه وكالآتي:

نموذج عملية التقطير في الدولة 
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(المقارنات وقياس مدى تحقيق الأهداف)
          وفقا ً للنموذج أعلاه فالأساس هو إعداد الخطة الإستراتيجية للتقطير ، والخطط التنفيذية لها ، ومن ثم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمراحل تنفيذ برامج التقطير ومتابعة نتائجها ومقارنتها بالأهداف المحددة .

         وتبعا ً لذلك فأن الخطة الإستراتيجية للتقطير سيتم تقنينها ضمن إطار قانون للتوطين في الدولة الذي سيتم بموجبة تحديد الإتجاهات الإستراتيجية والسياسات والبرامج التنفيذية لعمليات التقطير وبما يؤمن التشغيل الأمثل والكامل للمواطنين الباحثين عن عمل . 

إجراءات التقطير 

         لغرض بناء القواعد الأساسية لعملية التقطير وبلورة نظام متكامل للتنفيذ بما يؤمن السرعة والدقة في ذلك من جهة وتقليل فترة الانتظار للمواطن للبحث عن وظيفة وبما يقلل من معدلات البطالة بين المواطنين والسعي لتأمين إنسيابية التشغيل للداخلين الجدد من الباحثين عن عمل من الخريجين والحاصلين على مختلف المؤهلات التعليمية فقد تم وضع جملة من الإجراءات المتسلسلة لهذا الغرض وكالأتي : 
          أولا ً - مرحلة التسجيل : ويتم فيها ملء نموذج طلب توظيف وترفق به الوثائق الثبوتية ويدرج الباحث عن عمل أولويات الجهات التي يرغب بالعمل فيها وفقا ً لتخصصه. 
         ثانيا ً -مرحلة إدخال الطلبات : بعد تدقيق الطلبات والتأكد من سلامتها يتم إدخالها وتسجيل بياناتها ضمن نظام الباحثين عن عمل على الحاسب الآلي.
        ثالثا ً - مرحلة التصنيف : يتم تصنيف الطلبات المقدمة حسب المستويات التعليمية المطلوبة والتخصص ومكان العمل المطلوب . 

        رابعا ً -مرحلة تسجيل  الاحتياجات  :  وفقا ً للإتفاق بين الإدارة والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص يتم إدراج احتياجاتهم من العمالة المطلوبة وإدخالها على الحاسب وتصنيفها حسب المستوى التعليمي والتخصص .

       خامسا ً - مرحلة المقارنة : تتم المقارنة بين الإحتياجات ومتطلباتها وبين المواصفات المتوفرة لدى المتقدمين ، وتحديد الذين تتطابق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظيفة أو العمل .

      سادسا ً - مرحلة التوجيه والإرشاد : ويتم خلالها اللقاء مع المرشحين للتعرف على ميولهم ورغباتهم وقدراتهم العملية وفقا ً للوظائف المناسبة لهم وتعريفهم بالفرص المتاحة والتي يمكن ان تكون أكثر ملائمة للعمل فيها .

      سابعا ً - مرحلة الترشيح : وفيها يتم ترشيح المواطنين المناسبين للوظائف المختلفة حسب المستوى التعليمي والتخصص .

       ثامنا - مرحلة التعيين : تتولى الجهات الحكومية والخاصة مقابلة المرشح وتحديد مدى توافقه  مع طبيعة العمل المطلوب ، وفي حالة إختياره يتم تعيينه . وإذا لم يتم إختياره يعاد إلى الإدارة لترشيحه إلى جهه أخرى مناسبة .
وتبعا ً لهذه الإجراءات فقد تم تسريع عمليات التعيين بشكل كبير حيث يتم ترشيح المواطنين المناسبين للأعمال المطلوبة بشكل دقيق .

إستراتيجيات وسياسات التقطير : 

          إعتمدت الدولة ضمن رؤيا دولة قطر الصادرة بالقرار الأميري رقم  (44) لسنة 2008 وضمن ركيزة التنمية البشرية وضمن إطار الغايات المستهدفة من القوى العاملة ، العمل على إيجاد " قوة عمل كفوءة وملتزمة بأخلاقيات العمل ، مع مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل " .
         وإعتمادا ً على هذا التوجه تمت صياغة الإستراتيجية المقترحة لعمليات التقطير والتي نصت على " تأمين التشغيل الأمثل والشامل للباحثين عن عمل من المواطنين " . وتبعا ً لذلك تم إعتماد جملة من السياسات أهمها : 

1- تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وفقا ً لإحتياجات سوق العمل لأشغال الوظائف والأعمال المناسبة وبمختلف إطر التأهيل والتدريب . 

2- تطوير التعليم الجامعي وبما يغطي إحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية .
3- العمل على تولي الكوادر المواطنة الوظائف العليا والتخصصية بما يؤمن مستقبلا ً توليها قيادة النشاطات المختلفة في الدولة . 
4- تحديد الوظائف الحكومية الخاضعة للإحلال واقتصار التعيين فيها على المواطنين فقط .
5- إلزام القطاع الخاص بتحقيق نسبة معينة من التوظيف والإشغال للوظائف والاعمال فيه بالمواطنيين .
6- توسيع إطار تشغيل المرأة وفي مختلف التخصصات والمجالات 
7- تحقيق التوازن في عمليات التشغيل مقارنة بالمسجلين الباحثين عن عمل . 
ووفقا ً لذلك فقد تم إتخاذ جملة من الإجراءات التنفيذية شملت : 

1- حصر (126) وظيفة كتابية وإدارية في القطاع الحكومي لتعيين المواطنين عليها .
2- حصر تعيينات المندوبين في شركات القطاع الخاص التي يعمل بها (500) عامل فأكثر بالمواطنين من حملة مؤهلات ( إعدادي – إبتدائي – يقرأ ويكتب) 
3- التنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية على إستيعاب المواطنين من حملة مؤهلات دون الإعدادية وأعمارهم دون (30 ) سنة فيهما .
4- إلزام شركات القطاع الخاص المشمولة بالتقطير بأن تكون نسبة العاملين القطريين فيها لاتقل عن 20 % ويبلغ عدد هذه الشركات ( 76) شركة .
5- تعيين المواطنين المؤهلين بالوظائف القيادية في الموارد البشرية والعلاقات العامة والشؤون الإدارية والمالية في الشركات الرئيسية المشمولة بالتقطير .
المؤشرات التنفيذية لعمليات التقطير:

1- مؤشرات المسجلين الباحثين عن عمل كما في 15/10/2009 
	المؤهل العلمي
	ذكور
	إناث
	المجموع

	دون الإعدادية
	747
	437
	1184

	ثانوية
	530
	884
	1414

	جامعي
	99
	325
	424

	عليا
	2
	7
	9

	المجموع
	1378
	1653
	3031


2- مؤشرات المعينيين الباحثين عن عمل خلال الفترة من 21/10/2009 ولغاية 15/11/2009.
	المؤهل العلمي
	ذكور
	إناث
	المجموع

	دون الإعدادية
	1445
	368
	1813

	ثانوية
	2638
	3454
	6092

	جامعي
	897
	2217
	3114

	عليا
	79
	49
	128

	المجموع
	5057
	6090
	11147


المؤشرات :

1- ان نسبة الباحثين عن عمل المسجلين من غير المعينيين تبلغ 27% 
2- ان نسبة المعينيين الإناث تبلغ حوالي 55% في حين ان نسبة المعينيين من الذكور تبلغ 45% من إجمالي المعينيين .
3- يتضح ان نسبة المعينيين من حملة الشهادة الثانوية يمثلون 55% من إجمالي المعينيين يليهم الجامعيين بنسبة 28%
4- بلغت اجمالي نسبة المعينيين الى إجمالي عدد المسجليين الباحثين عن عمل خلال الفترة 21/10/2007 ولغاية 15/11/2009(79%) (11147 معينيين الى مجموع المسجلين 14178).
م.م/د.ق
الخطة الاستراتيجية للتقطير
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الخطط التنفيذية





التسجيل والترشيح





التوجيه والارشاد





التدريب والتأهيل





التشغيل





تحديد اعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم و تخصصاتهم ومواصفاتهم .





خلق الموائمة بين احتياجات سوق العمل ورغبات المسجلين





توفير الخبرة والكفاءة للمسجلين لاشغال الوظائف المطلوبة في سوق العمل .





تحقيق اهداف التوظيف المطلوبة كماً ونوعاً.








